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العملاء عنصر  -دراسة مقارنة -  في المحل التجار  الاتصال 

  
د ادن فر  *(1) ر

  بجاية  جامعة
  :الملخص

ة ومنها ما هو ذو عة معنو ن المحل التجار من مجموعة من العناصر المختلفة منها ما هو ذو طب  یتكوَّ
ة، إلا أنَّ  عة ماد ة، أما العنصر المعنو والأساسي من  طب مة أكبر من العناصر الماد ة لها ق العناصر المعنو

ط وجود المحل التجار من عدمه  العملاء، الذ یرت ة یتمثل في عنصر الاتصال  بین هذه العناصر المعنو
ظهر لنا من الفقرة ا العنصربوجود هذ منا بزوال المحل، وهذا ما  ، فمتى وُجد سلَّمنا بوجود المحل ومتى زال ح

ة من نص المادة  العملاء عنصر إلزامي في المحل التجار  78الثان   . ق ت ج التي تنص على الاتصال 
ل العق العملاء في  ود دون یجب عند التعاقد على المحل التجار ضرورة إدراج عنصر الاتصال 

، لأنّ  عة هذه العقود طالما هي واردة على محل تجار عاد هذا العنصر استثناء، مهما اختلفت طب ه في حالة است
عتبر العقد وارد عتبر عقدا واردا على ذلك العنصر المتصرف  الا  أخذ هذا التكییف، بل  ، ولا  على محل تجار
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Customer Element in the Business Assets 
- comparative study- 

 
Abstract: 

The business assets consists of a set of material and moral elements. The latter 
are of paramount importance, particularly that of the relationship with customers. 
Indeed, the existence of a business assets depends on this element. This is apparent 
from the provisions of article 78/02 of the trade code which provides that the business 
assets necessarily includes customers and renown. Therefore, in all business assets 
contracts, the element must be integrated and taken into account. 
Keywords: 
Customer basis, business assets, commercial renown, right to lease. 
 

La clientèle élément dans le fonds de commerce 
- étude comparative- 

 
Résumé: 

Le fonds de commerce est constitué d'un ensemble d'éléments matériels et 
moraux. Ces derniers revêtent une importance capitale notamment celui de la relation 
avec la clientèle. En effet, l'existence d'un fonds de commerce est tributaire de cet 
élément. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 78/02 du code de commerce 
qui prévoit que le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et 
l'achalandage. 
Mots clés: 
La clientèle, l'achalandage, droit au bail, le fonds de commerce. 
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  مقدمة
عض منها یتمثل  78دت المادة عدّ  ، ف ن المحل التجار ن أن تساهم في تكو م ق ت ج العناصر التي 

عضها الآخر  ذاتفي عناصر  ة و عة ماد ة تتمثل في المعدات  ذاتطب ة، فالعناصر الماد عة معنو طب
العملاء والشهرة التجارة، عنوان المحل  ة فتتمثل في عنصر الاتصال  ضائع، أما العناصر المعنو والآلات وال

، الح في الإیجار،  ة والتجارة، غیر أنّ و والاسم التجار ة الصناع شمل  حقوق الملك ن أن  م المحل التجار 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الرخص، عناص  .إلخ... ر أخر غیر هذه الواردة في هذا النص 

ما بینها لتشّ تتّ  ام التي  مستقلا ل مالاحد هذه العناصر ف ام خاصة تختلف عن الأح عنها، یخضع لأح
عتها بل تحتفظ بذاتیتها ها لا تذوب ولا تتغیر طب، إذ رغم هذا الاتحاد إلا أنّ ل واحدة منها على حدهتخضع لها 

عة النشا التجار المزاول  إلا أنّ . ما هي هذه العناصر تختلف أهمیتها من محل تجار إلى آخر حسب طب
ذا، غیر أنّ  اموجود افي المحل، فنجد مثلا عنصر   في محل تجار معیَّن ولا نجده في محل تجار آخر وه

ل ا غیب في  ن أن  م عة النشا التجار الممارس العنصر الوحید الذ لا  انت طب لمحلات التجار مهما 
العملاء والشهرة التجارة حسب نص المادة   .ق ت ج 78فیها، یتمثل في عنصر الاتصال 

ن یتمتع بها إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن  ة المعطاة لهذا العنصر لها ما یبررها، إذ لم  إنَّ الأهم
ظهور الثورة الصناع ه من اختراعات في المجال الصناعي والتجار تعدت عشر  ة في العالم، وما جاءت 

ل دول  ولا على سبیل المثال التي نجدها في  ا  و ات  مشرو  ، حدود الدولة الواحدة لتشمل عدة دول أخر
ال ة حقهم في الاتصال  ة هؤلاء المخترعین والتجار عن طر حما ان من اللزوم حما ، عملاء العالم، لذلك 

ه التاجر  ان الذ یزاول ف ان الم انت في الساب أین  ما  رة  سواء الموجودین أو المستقبلیین، إذ لم تعد الف
حتة، وإنما تغیَّ  ة  رة ماد ، أ ف عتبر هو المحل التجار ة إلى تجارته  رة ماد رة المحل التجار من ف رت ف

ة، في مق ة جوهرها العناصر المعنو رة معنو العملاءف  .دمتها عنصر الاتصال 

مال منقول  العملاء ووجود المحل التجار  ا الوثی بین وجود عنصر الاتصال  ظهر لنا من هنا الارت
ذلك فإنّ  ان  ه إذا  نا نطرح معنو مخصص لمزاولة نشا تجار مشروع، والذ یتأثر بوجوده وانعدامه، وعل

ة ة التال ال ؟ما هو الدور الذ  :الإش العملاء في المحل التجار ه عنصر الاتصال    یلع
العملاء،  حث إلى مطلبین نتناول في المطلب الأول مفهوم عنصر الاتصال  ة قسمنا ال ال ة عن هذه الإش للإجا

ة وجود هذا العنصر  .على أن نخصص المطلب الثاني لدراسة مد إلزام
  
  
  
 
 



אאא RARJ
  

157 
א17،א01-2018 

،אאא-א-،K154-179. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

العملاء: المطلب الأول  مفهوم عنصر الاتصال 
ه من  العملاء والشرو التي یجب أن تتوفر ف م تعرف عنصر الاتصال  سنحاول في هذا المطلب تقد

ضا إلى أهمیته في المحل التجار )الفرع الأول( ه هذا التكییفئأجل إعطا ، على أن )الفرع الثاني( ، ونتطرق أ
عض العناصر الأخر للمحل التطرق إلى علاقته ب  ).الثالث الفرع( نختم هذا المطلب 

   
العملاء وشروطه: الفرع الأول  تعرف عنصر الاتصال 

العملاء، وإنّ  عرِّف المشرع الجزائر ولا التشرعات الأخر عنصر الاتصال  ة توفر لم  ما نص على إلزام
ما أنّ  التالي ترك المجال للفقه لتعرفه،  ، و لهذا العنصر شرو یجب أن تتوفر  هذا العنصر في المحل التجار

ه من أجل تمتعه بهذه صفة، وهذا ما سنحاول دراسته في هذا الفرع  . ف
  

العملاء: أولا  تعرف عنصر الاتصال 
ة من عند تاجر  اد صفة اعت قتنون حاجاتهم  العملاء مجموعة من الأشخاص الذین  الاتصال  قصد 

ضیف على هذا أنّ 1معیَّن ة في التاجر، أو  ، وهناك من  ضا أولئك الذین تجذبهم صفات شخص العملاء هم أ
الثقة ه  ة ف طون بتاجر معیَّن نظرا لصفات شخص ع2مفهوم آخر هم أولئك الذین یرت ات الب تقن خدمة ( ، أو 

ال التاجر لعملائه) إلخ ...حرة، قرض،  ادلات،( أو حسن استق ه، تواصل اجتماعي، تسهیل الم  .3...)التوج

قصد بها الزائن  العملاء بهذا المفهوم عن عنصر الشهرة التجارة التي  یختلف عنصر الاتصال 
موقع المحل التجار  طین فقط  التاجر وإنّ 4العرضیین، غیر الدائمین المرت ما ، فهم لا تجذبهم الصفات الخاصة 

عبر منه ال موقعه في حي  المحل التجار  طة  ة مرت أو موقعه بجانب محطة المیترو  5ناستجذبهم عوامل ماد
ن أن تكون موضوع الوفاء... مثلا  م  .6إلخ، فهي لا 

العملاء والشهرة التجارة إلا أنّ نشیر إلى أنّ  ة ه رغم هذا الاختلاف في مفهوم عنصر الاتصال  ه من الناح
ار أنّ  اعت س هناك أ فائدة من ذلك  ة من الصعب التفر بینهما، ول ق  78/2المشرع في نص المادة  العمل

                                                            
1 - LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires, 24ème éd., Sirey, Paris, 2018, p.73. 
2 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 3ème éd., Dalloz, Paris, 2011, 
p.225. Voir aussi DELPECH Xavier, Fonds de commerce, 18ème éd., Delmas, Paris, 2011/2012, 
p.59. 
3 - COLLOMB Pierre, « La clientèle du fonds de commerce », RTD. Com., 1979, n° 01, p.4. 
4 - DELPECH Xavier, op- cit, p.59. Voir aussi, MENJUCQ Michel, Droit commercial et des 
affaires, 10ème éd., Galino, Paris, 2017/2018, p.81. 
5 - COLLOMB Pierre, op- cit, p4. Voir aussi, BERT Daniel et PLANCKEEL Frédéric, Cours de 
droit commercial et des affaires, 3ème éd., Gualino, Italie, 2017/2018, pp.121-122. 
6 - " … Il s' agit d' une clientèle qui ne peut faire objet d' une fidélisation". BRAUD Alexandre, 
Droit commercial, 5ème éd., Gualino, Paris, 2013/2014, p.127. 
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فرق بینهما، وإنّ  ان في المحل التجار ما نص على أنّ ت ج لم  عادهما عنه، 1هما عنصران إلزام ، فلا یجوز است
ن القول بوجوده، فهو یتواجد بتواجده سواء عنصر الاتصال لأنّ  م ابهما عنه لا  عادهما أو غ ه في حالة است

، ولذلك من المستحسن استعمال مصطلح الزائن للإشارة إلى مجموعة الأشخاص 3أو الشهرة التجارة 2العملاء
ة من تاجر معیَّن ة أو عرض اد صفة اعت قتنون حاجاتهم سواء   .4الذین 

  
ا العملاء: ثان  شروط عنصر الاتصال 

هم فیأن تتوفر  امعین اتجار یجب لإضفاء صفة العملاء على مجموعة الأشخاص الذین یرتادون محلا
ما یلي  :مجموعة من الشرو نلخصها ف

  
ون  -أ دینیجب أن  قیین ومؤ  العملاء حق

قیین ومؤّ   ونوا حق العملاء أن  دین، وهذا ما نستنتجه من یجب من أجل القول بوجود عنصر الاتصال 
ة التي قضت أنّ  مة النقض الفرنس م مح ون ، 5ه لا وجود لمحل تجار إذا لم یوجد العملاءح فاكتساب الزائن 

في لإنشاء المحل 6عن طر جذبهم والاحتفا بهم ، أما القول بوجود مجرد زائن افتراضیین أو احتمالیین لا 
 .7التجار 

                                                            
ا عملا( هق ت ج على أنّ  78/2تنص المادة   -  1 شمل المحل التجار إلزام   ).ه وشهرتهءو

2 - " Il n' y a pas de fonds de commerce lorsqu' il n' y a pas, ou lorsqu' il n' y a plus de clientèle qui s' 
y trouve attachée". Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. Voir aussi, LE 
GALL Jean Pierre et RUELLAN Caroline, Droit commercial, 17ème éd., Dalloz, Paris, 2017, p.57. 
3 - Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. Préc. Voir aussi DERRUPÉ Jean, 
« Condition d' existence du fonds. clientèle et l' achalandage », RTD. Com., 1988, n° 4, pp.609-610. 
Voir aussi Cass. Civ. 15 sep. 2010, n° 94-13.765, D., A/DA., 2010, n° 33, n° 2151. Voir aussi, bull. 
Civ. III, n° 155, p.146. 
4 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, op.cit, p.226. 
5 - Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. Préc. Voir aussi, JULIAN Jérôme 
et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, Droit commercial, 3ème éd., L.G.D.J., France, 2017, 
p.228. 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس ه، أنّ ، أنّ 1976أفرل  27قضت مح ه لا یوجد لا ه تمت ملاحظة عند إمضاء العقد المتنازع عل
التالياستغلال ولا زائن،  ل إیجار تسییر لا یوجد محل تجار وأنّ  و ش   .العقد لا 

Cass. Com. 27 avr. 1976, D., 1976, IR., p.208. 
6 - JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.228. 
7 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., Dalloz, Paris, 2015, 
p.233. Voir aussi Cass. Civ 04 déc. 2013, n° 12-28.076, bull. Civ. I, n° 238. Voir aussi, 
SAINTOURENS Bernard,  « La condition d' exploitation et la qualification de bien commun d' un 
fonds de commerce de pharmacie », RTD. Com., 2014. n° 02, pp.306-307. 
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ة الصادر بتارخ إلا أنّ  مة النقض الفرنس م مح الرجوع إلى ح فر  27نا  ها اعترفت ، نجد أنّ 1973ف
ة قامت بتهیئة محطة خدمات من أجل التزود  إذ أنَّ . جار بوجود العملاء قبل فتح المحل الت ة بترول شر

ة أنّ  مة النقض الفرنس م مح ان ح المستأجر المسیر  الوقود، وقامت بإیجارها لمسیر، وثار نزاع بینهما، ف
ن له الادعاء أنّ  م ةاتجار ه أنشأ محلالمحطة الخدمات لا  الشر ة التي ترطه  الاتفاق ة ، والتمسك   -البترول

قة إیجار شّ  - ه إیجار تسییرف خطأً على أنّ یِّ  منح له الح  ال في الحق  ، لعقار مخصص للاستغلال التجار
ض ان تعو  .ااستحقاق افي تجدید عقد الإیجار أو في حالة عدم الإم

ة ه من الثابت أنّ حیث أنّ  ة البترول ة تعود ملكیتها للشر ما فیها العناصر المعنو ، ل عناصر المحل 
قة حاضرةو  حق الفعل  فلا یوجد ما یبرر ادعاء المستأجرن المسیرن لمحطة الخدمات . الزائن موجودون 

المحل الذ استأجروه فقط وأنّ  طین  ة ولن یتلقو بإنشائهم لزائن مرت في حالة نزع  -اهم لم یتحصلوا على الملك
ة ارهم مالكي المحل -الملك اعت   .1على تعوض 

ن إعطاؤه لهذا  أنّ   PEDAMON Michel et KENFACH Huguesقول الأستاذان م السبب الذ 
م هو أنّ  مجرد أن تكون محطة الخدمات جاهزة لاشتغالها وحتى قبل اشتغالها، فإنّ الح محطة الخدمات  ه 

قیین  ةتحتو على عملاء حق ة البترول قین على استغلال المحل هم للشر دین؛ وهؤلاء العملاء السا   .2ومؤ
ة صادر بتارخ  مة النقض الفرنس م آخر لمح ضا ح فر  01وما یدعم هذا الموقف أ العقار  ، إذ أنَّ 1984ف

ار أنّ  اف لجذب زائن، یبرر اعت بیر من السائحین  ارة لعدد  الزائن موجودین قبل  الكائن في نقطة عبور إج
 .3إبرام عقد إیجار تسییر المحل التجار 

  
ون  -ب  العملاء شخصیینیجب أن 

ا ومستقلین ه شخص مالك المحل التجار متعلقین  ون العملاء خاصین  مفهوم المخالفة . 4یجب أن 
عین لمحل تجار آخر طین بتاجر معیَّن ومستقلین غیر تا ون العملاء مرت أد هذا الشر إلى رفع  .یجب أن 

ة تاجر مستأجر  ما یتعل بتطبی نظام الإیجارات التجارة، إذ من أجل مطال ة ف العدید من الدعاو القضائ

                                                            
1 - Cass. Com. 27 fév. 1973, JCP., G., 1973, 2, n° 17403. Voir aussi LELOUP Jean- Marie, « La 
place de clientèle aujourd'hui », Gaz- Pal,. Mai- juin 2009, p.1802.   
2 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.233. Voir aussi, 
BERT Daniel et PLANCKEEL Frédéric, op.cit, p.128.  
" Bénéficier du statut des baux commerciaux la société locataire d' un terrain à usage de station- 
service dès lors que cette station- service constitue un fonds de commerce indépendant  disposant d' 
un droit au bail, de bâtiment et d'installations appropriées, d' une clientèle locale et d' un 
achalandage important". Cass. Civ. 13 fév. 1980, n° 73-14.553, bull. Civ. III, n° 37, p.26. 
3 - Cass. Com. 01 fév. 1984, n° 83-13.151, bull. Civ. IV, n° 52, p43.  
4 - LEGEAIS Dominique, op- cit, p.74. 
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نه الادعاء  م ون في الواقع مالكا لمحل تجار مستغل في الأماكن المؤجرة، بینما لا  بهذا النظام یجب أن 
ان العملاء الذ محل تجار آخربهذه الصفة إلا إذا  سوا عملاء خاصین  ه ول  .1ین یخدمهم خاصین 

اعة و ضائع الم ؛ جودة ال ون هؤلاء العملاء قد جذبهم المحل التجار قة أن  أو فوائد / یجب في الحق
 .2الخدمات المقترحة، شهرة التاجر

ما یلي الات نلخصها ف   :یثیر هذا الشر العدید من الإش
ما یخص المحل  - 1 ستغل في حرم تجارة أخر أوسعف أ المحلات التي تستغل في حرم : التجار الذ 

اق الخیل، في المطار، في  مقهى، مطعم مقام في میدان س ضا زائن خاصین بها؛  مؤسسة أوسع والتي لها أ
 ، ة الأمر رفضت المحاكم عموما الاعتراف لمستغ. 3إلخ... فناء الفندق، المساحات الكبر لي هذه ففي بدا

ون لدیهم زائن خاصین بهم ومستقلین ستفیدون من زائن المحلات التجارة الأخر ، لأنّ 4التجارة أن    .5هم 

                                                            
1 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.233. 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس اني  ، أنّ 2005جانفي  19قضت في هذا الشأن مح طب على إیجارات الم نظام الإیجارات التجارة 
التاجر أو  ستغل فیها المحل التجار أو المحل الحرفي، وتتمیَّز هذه المحلات بوجود زائن خاصین  المستقرة والدائمة التي 

 . الحرفي
Cass. Civ. 19 jan. 2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p.8. 
2 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, Droit commercial, 8ème éd. Dalloz, Paris, 2017, 
p.235. 
3 - Voir Cass. Civ. 19 jan. 2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p.8. Préc. 
4 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, pp.233-234. 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس مح ه الغرفة المجتمعة  المستفید من  ، أنَّ 1970أفرل  24ظهر هذا من خلال ما قضت 
اق،  ات على مضمار الس ع المشرو ون تنازل حصر لاستغلال ب ون  شر أن  اق  محصورًاأن  في حرم مضمار الس

ام ومقصورً  اقاتالتي تا فقط على الأ ه ومختلفین عن زائن  ،قام فیها الس ن القول أنَّ هذا المستفید لم ینشأ زائن خاصین  م فإنه 
اق، فالجمهور  ة الس اق الخیول،شر ل شيء أتى من أجل حضور س اق الخیل واتصل بهذه المقهى فهو قبل   الذ أتى إلى س

ه محل تجار  اره أنَّ لد ن اعت م التالي لا    .و
Cass. Ass. Plén. 24 avr. 1970, JCP., G., 1970, 2, n° 16489. 
اق الخیل أم  ة عن السؤال المطروح هنا هل الزائن جذبهم نشا س مة النقض الفرنس مح التالي أجابت الغرفة المجتمعة 

حیث اعتبرت أنّ  في نشا مستغل ات؟  ع المشرو اق الخیل  ب س طین  التاجرالزائن هم فقط أولئك المرت سوا بزائن خاصین  : ول
الاستفادة من زائن الغیر التالي فإنّ  قوم إلا    .هذا الأخیر لا 

JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.230. 
" Ne bénéfice pas de législation sur les baux commerciaux le commerçant exploitant un banc 

de poisson à proximité d' un supermarché dès lors que la clientèle de ce commerce est constituée, de 
manière largement prédominante, par celle du supermarché exploité par la société propriétaire du 
local". Cass. Civ. 27 nov. 1991, n° 90-15.177, bull. Civ. III, n° 289, p.170. 
5 - JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.231. 
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ات أنه رغم موقع  ن للتاجر إث م حیث أنه  س قطعي الثبوت،  م ل نشیر في هذه النقطة إلى أن هذا الح
محله ا  طین شخص ة. 1محله إلا أن هناك زائن مرت  Grand Case Beach Clubفمنح شر

Management Association( société Grand Case) ، ان مؤقت لمدة شهرا داخل فناء  12عقد شغل م
ع نظام الفندق من حیث وقت الفتح والغل وطرقة الاستغلال   miltich Welchالفندق للسیدة  .على أن تت
الاستف فالأصل أنّ  ة  س لها الح في المطال ار أنّ  ،ادة من نظام الإیجارات التجارةهذه الأخیرة ل س اعت ه ل

ات أنّ لها زائن خاصین بها، إلا أنّ  عین للفندق،  ها استطاعت إث لدیها زائن خاصین بها مختلفین عن أولئك التا
انها الاستفادة من تطبی نظام الإیجارات علیها  .2التالي بإم

ضا أنّ  ن إضافة أ ت الذ یزاول نشا المستأجر م ر مار والذ ،  تجار في مبنى دائم داخل سو
موقعه و  أنّ ملك زائن شخصیین جذبهم  اره  ع، یجب اعت ه مستغل لمحل التخصصات التي وضعها للب

 .3تجار 

ونوا حیث أنّ ،نوعا ما في التطبی الصارم لهذا الشر  اهناك تراجع نشیر إلى أنّ  ن للزائن أن  م ه 
ا حیث ، 4مستقلین نسب لهم لتاجر آخر،  عین  ا وغیر تا ه حتى ولو نسب ون للتاجر زائن خاصین  معنى 

ة الصادر بتارخ  مة النقض الفرنس م في قرار مح مة  ، إذ أنَّ 2003مارس  19ظهر الأخذ بهذا الح مح
عالاستئناف التي  ملكون والم" الأكل الخفیف" اعتبرت أنَّ مؤجر المحل التجار یزاولون نشا ب ات و شرو

لین من المتزلجین والراضیین العابرن قرب  ة، زائن خاصین مش ان خارج الزائن العابرن لإدارة الأدراج الم
التالي نهم من الاستفادة لدیهم محل تجار  ن و المستأجر ف المحل المستغل، و م من نظام الإیجارات  ،الأمر الذ 

 .5التجارة

ة التسییرالقضاء توجه إل نجد أنّ  ار آخر یتمثل في استقلال ة في تسییر 6ى مع ، هل لهذا التاجر استقلال
ستغله أم أنّ  ه محلهالمحل الذ  ستغل ف ظهر لنا من خلال . ه یخضع لإرادة صاحب المحل التجار الذ 

ة الصادر بتارخ  مة النقض الفرنس فر  05قرار مح ن المطال، الذ مفاده أنّ 2003ف م الاستفادة من ه لا  ة 
حیث أنّ  ة التسییر،  اب استقلال ز تجار  نظام الإیجارات التجارة في ظل غ ان داخل مر ة الحائزة لم الشر

ة الكهراء، بوحدها ل وتقوم اشرة اشتراكاتها لد شر عاتها وتسو م ولكنّها من جهة أخر تسییر مخزونها ومب
                                                            

1 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op-cit, p.235. 
2 - Cass. Civ. 19 jan. 2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p.09. Préc 
3 - Cass. Civ. 01 déc. 1971, n° 75-14.592, bull. Civ. III, n° 436, p.331.  
4 - HOUTCIEFF Dimitri, Droit commercial, 4ème éd., Sirey, Paris, 2016, p.250. 
5 - Cass. Civ. 19 mars 2003, n° 01-17.679, bull. Civ. III, n° 66, p60. Voir aussi D., 2003, n° 40, 
p.2749. Note KENFACK Hugues. Voir aussi CA. Paris 31 oct. 2001, n° 2000/05133, AJDI., 2002, 
p.216. 
http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-
paris1.fr/documentation/Document?id=AJDI/JURIS/2002/0060. 
6 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.234. Voir aussi, 
HOUTCIEFF Dimitri, op.cit, p.250. 
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ز الذ تدف اسة الأسعارتخضع إلى أوقات فتح وغل المر حدد س نظم الإعلانات و اء، و التالي ،1ع له الأع  و
س لها محل تجار  ة التسییر ل اب استقلال   .لغ

ال الثاني الذ یثار وهو: التجارة المعتمدة - 2 ة التوزع  هذه التجارة تدخلحیث  ،الإش خصوصا في ش
ة  ارات التوزعالعصرة، على سبیل المثال ش  ,Peugeot, Citroën: الحصرة المنشأة من طرف مصنع الس

Opel, …   ضع المانحالحر  عز أو التو موجبها  ة، في مقابل دفع ) الصانع( التي  ات المتلق في خدمة الشر
ة  ، عنوانه، علامته، معرفته الفن اتو ح الدخول والرسوم، اسمه التجار  مجموعة من المنتجات لنشرها وفقا لتقن

 .2جرها من قبل بنفسه تجارة

ن للزائن ة المموِّ ملك عضها  حیث اعترفت  ة  ام القضائ ار أنّ  ،ظهر انقسام في الأح الموزع  على اعت
ل قا والذین جذبتهم شهرة العلامة ومنتجات المموِّ وهي على سبیل المثال . 3ستقبل فقط الزائن الموجودین مس

ن  ة التمو ة التي حدثت بین شر والمستأجر السید  Esso Antilles Guyane( Essant)القض
Deloumeaux  المستغل لمحطة الخدمات تحت شعار علامةEsso ة مة النقض الفرنس حیث قضت مح  ،

ة  أنّ  ن له المطال م امالك المحل التجار وحده فقط من  وهذه ، 1950سبتمبر  30م مرسوم الاستفادة من أح
ملكها المستغل صاحب مجرد عقد إیجار التسییر ة لا  ان بیر أنّه لم یثبت على الأقل ما ، الإم ل  ش طوَّر 

ة السید حیث أنّ . زائن شخصیین ان للمحطة زائن  1968استغلال المحطة سنة  Deloumeauxه قبل بدا
 . 19654منذ افتتاحها سنة 

مة بینما اعترف م مح ظهر لنا من ح ه، وهذا ما  ملكیته لزائن خاصین  عضها الآخر للمستأجر  ت 
ارس بتارخ  فر  06الاستئناف  حیث قضت أنّ 1996ف ار أنَّ المستأ،   ةعلامال مستغلأو جر ه من أجل اعت

طین بنشاطه الشخصي ه زائن مرت م دلیل على أنَّ لد ه تقد عن  رغض النظ له محل تجار مستقل، یجب عل
سبب علامة المانح أو المتنازل، أو أن  المحل یجذب الزائن في  -الح في الإیجار -عنصر أنَّ  یبیِّنجاذبیتهم 

ل الذ تفعله  .العلامة الش

هون هذا ما  ة ل الحال عل النس از على وجه الخصوص  ارات استغلال صاحب امت علامة إیجار الس
ك الحدیدة  ،فرد من نوعه موقعهأن الذ یبیِّن  الس ة النقل  نظرًا لموقعه الجغرافي المتواجد في نقطة تقاطع ش

                                                            
1 - Cass. Civ. 05 fév. 2003, n° 01-16.672, bull. Civ. III, n° 25, p.25. 
2 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op- cit, p235. Voir aussi 
DELPECH Xavier, Fonds de commerce, op.cit, p.60. 
3 - DELPECH Xavier, op- cit, p60. 
4 - Cass. Com. 21 mars 1995, n° 93-11.868, bull. Civ. IV, n° 91, pp.81-82. 
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ات  ،Massy Palaiseaux السرعة ل وب ( استعمال المسافرن لهذه المحطةشرطة إث ات أنَّ هناك ر أ إث
 .1)ونزول للمسافرن

مة النقض إلا أنّ  ة مح حیث 2002مارس  27الصادر بتارخ  فصلت في هذا الأمر في قرارها الفرنس  ،
ه أنّ  شهرة علامة المانح جاء ف طون  انوا على المستو الوطني یرت الزائن المحلیین لا  فإنّ  ،الزائن إذا 

ة لمحله التجار والعنصر المعنو  فعل الوسائل التي قام بها المتنازل له، من بینها العناصر الماد یوجدون إلا 
له الإی ش حد ذاته ؤلاءه جار، وأنّ الذ  لون  مالزائن  ه حتى وإن لأنّ  ،من المحل التجار للمتنازل له جزءً  ش

س مالكا للعلامة والعنوان الموضوعان تحت تصرفه خلال تنفیذ عقد الفرانشیر، فإنّ  ه أنشأ ان هذا الأخیر ل
ه أو مقرضي بها عن طر وسائل یتعاقد زائن بنشاطه ة مع ممون نفذ على مسؤولیته  صفة شخص هؤلاء، و

ة بدفع التعوض الاستحقاقي عن عدم تجدید إیجاره ن للمستأجر المتنازل له المطال م التالي   .2الخاصة، و

ان الزائن محلیین نستنتج من هذا القرار أنّ  ففي هذه الحالة نعترف للتاجر أنَّ له محل تجار ، ه إذا 
ع انوا و والزائن تا عین للمانحن له، أما إذا   .على المستو الوطني فهم تا

هناك عوائ  أنَّ  DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie ضیف الأستاذان 
حالة استغلال المحل  ن أن تعترض أو تجعل من الصعب الاعتراف بوجود زائن شخصیین،  م ة  تعاقد

ضا و التجار لصالح الغیر على سبیل المثال،  ، لأنّ المستأجر المسیر أ المحل التجار ة  ن له المطال م ه لا 
الة تسییر لا  ستغل المحل التجار عن طر و ة للشخص الذ  النس ذلك الأمر  ستغل محل مملوك للغیر، 

ملكیته لعملاء مستقلین نه الادعاء   .3م
  

العملاء -ج ة عنصر الاتصال   تجار
نوا إلا من خلال أعمال تجارة، فعملاء  وعتبر عملاء المحل التجار ذو  ن أن یتكوَّ م صفة تجارة فلا 

الشهرة: المهن الحرة یختلفون أساسا عن العملاء التجارین س  الشخص ول طون   .4فهم مرت

أعمال تجارة،  ام  التالي أنَّ المحل التجار یجب استغلاله من طرف تاجر وموضوعه هو الق  مانقول 
ا حرًاالشخص الذ أنّ  طوِّر نشاطا مدن التالي )إلخ... الطبیب، المحامي، (   س مالكا لعملاء تجارین، و ، ل

                                                            
1 - CA. Paris 06 fév. 1996, D., Somm.,  1997, pp.57-58. Voir aussi CA. Paris 04 oct. 2000, D., 
affaires, 2001, n° 04, p380. Voir aussi Cass. Com. 26 fév. 2008, D., 2008,  n° 41, pp297-2908. Note 
FERRIER Didier. Voir aussi, Cass. Com. 29 juin 2010, D., 2010, n° 27, 1703. Note E. CHEVRIER. 
2 - Cass. Civ. 27 mars 2002, n° 00-20.732, bull. Civ. III, n° 77, pp.66-67.  JCP. E., 2002, p1252. 
Voir aussi Cass. Civ. 12 juin 2007, n° 06-14.872, bull. Civ. IV, n° 160, p.178. Voir aussi JULIAN 
Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.232. 
3 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op- cit, p235. Voir aussi Cass. Civ. 09 juill. 
2008, bull. Civ. III, n° 22. 
4 - HOUTCIEFF Dimitri, op- cit, p249.  
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س مالكا لمحل تجار  ن له 1ل م س له من وسائل العمل إلا عقله، إضافة إلى ذلك لا  ، فالطبیب أو المحامي ل
فعل التاجر ه مثلما  ت ع م  .2ب

  
ة العملاء -د  شرع
ه قانونا، یجب أن یتمتع الزائ  ون مرخص  ة، التي مفادها أنَّ النشا المزاول في التجارة  صفة الشرع ن 
س مالكا لمحل تجار و  ص ل ة دون ترخ ات الكحول ع المشرو عطي له ، ولا 3التالي فإنَّ مستغل بیت القمار و

لاد ات 4م  .في ظل هذه المعط
  

العملاء: الفرع الثاني ة عنصر الاتصال   أهم
عتبر العنصر المعنو الإلزامي  حتل  حیث   ، بیرة في المحل التجار انة  العملاء م عنصر الاتصال 

ن الاستغناء عنه م مارسه التاجر  5الذ لا  ل المحلات التجارة دون استثناء مهما اختلف النشا الذ  في 
ن أن یوجد ا م ة الذ بدونه لا  ، ومن أشهر 6لمحل التجار في هذه المحلات، فهو العنصر الأكثر أهم

ة التي اعتبرت أنّ  مة النقض الفرنس ة الصادرة عن مح ام القضائ العملاء عنصر مهم في المحل  الأح
، ذلك الصادر بتارخ  فر  15التجار ه أنّ 1937ف حیث جاء ف ة من  ،  مثلون العنصر الأكثر أهم العملاء 

 .7جار العناصر الأخر والذ بدونه لا یوجد المحل الت

ضا أنّ  ة العملاء أ َّ عقد على المحل التجار إن لم یتضمن من بین العناصر تظهر أهم ه عند إبرام أ
ه  موج ، فالعقد الذ یتنازل  ون العقد واردا على محل تجار العملاء، فلا  المتف علیها عنصر الاتصال 

العملا ه حرمه من تكییف العقد على أنّ ، ء الشخص عن الح في الإیجار دون التنازل عن ح الاتصال 
طب في حالة توقف المحل التجار . 8تنازل عن محل ضا  م أ ل فندق ومطعم( نفس الح عن ) في ش

                                                            
1 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op.cit, p.235. 
2 - DIDIER Paul et DIDIER Philippe, Droit commercial, Tome 1, Economica, Paris, 2005, p.336. 
3 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op.cit, p.236. 
4 - " Ne peuvent pas donner naissance à un fonds de commerce". PEDAMON Michel et KENFACH 
Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.236. 

  . ق ت ج 78من نص المادة  2أنظر الفقرة  -  5
6 - RIGAUD B., « Bail commercial: La prépondérance de la clientèle n'a plus d' être démontrée », 
AJ., 2003, n° 281, p.06.  
http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-
paris1.fr/documentation/Document?id=JA/CHRON/2003/0296.  
7 - Req. 15 fév. 1937, DP., 1938, p13. Voir aussi Cass. Civ. 11 déc. 2001, n° 99-15. 194, bull. Civ. 
I, n° 311, p.197. 
8 - CA. d' Aix Provence 22 nov. 2016, n° 15-10.282, AJDI., 2017. P.277. 
 http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-
paris1.fr/documentation/Document?id=AJDI/JURIS/2017/0318. 
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ا أنّ  ن استن م س هناك إیجار تسییر وإنّ  الاستغلال لمدة سنة،  التالي ل ما إیجار من العملاء تلاشوا، 
اطن  .1ال

ات الواردة سنحاول التفصیل في هذه النقطة ع العملاء على العمل ندما نتناول تأثیر عنصر الاتصال 
 .على المحل التجار 

العملاء هو هدف التاجر أم هو عنصر من عناصر المحل  ان الاتصال  أثیر تساؤل حول ما إذا 
؟ ظهر اتجاهان في هذا الشأن، یر الاتجاه الأول وعلى رأسهم  أنَّ العملاء  RIPERT Georges2التجار

التاجر الذ  ن للتاجر تملكهم، إذ أنَّ لهؤلاء الحرة في الاتصال  م حیث لا  عنصر في المحل التجار  سوا  ل
ونة  مثلون میزة مثل نتیجة لاتحاد مختلف العناصر الم ما أنّهم  مال  ارهم قانونا  ن اعت م ما لا  یردونه، 

ة لاتح نها  .3اد هذه العناصرللمحل التجار في الواقع ، أو على الأقل 

، ولكن إلزامي لا  العملاء هو عنصر من عناصر المحل التجار أما الاتجاه الثاني یر أنّ الاتصال 
ة بتارخ  مة النقض الفرنس م الصادر عن مح عتبر الح عاده منه، إذ  فر  15یجوز است م  1937ف أول ح

ال حیث اعتبر أنَّ الاتصال  عملاء عنصر أساسي في المحل التجار ودونه لا حسم الأمر في هذا الموضوع، 
  . 4یوجد

 
وّ : الفرع الثالث العناصر الأخر الم العملاء   نة للمحل التجار علاقة عنصر الاتصال 

الرجوع إلى نص المادة  ن من مجموعة  78نجد  ق ت ج أن المشرع نص على أن المحل التجار یتكوَّ
الآلات  الح في الإیجار والعنوان والاسم من العناصر منها ما هو ماد  والأثاث، ومنها ما هو معنو 
العملاء والشهرة التجارة ، الاتصال   .5التجار

                                                            
1 - SAINTOURENS Bernard, « La requalification en sous-location, relevant du statut des baux 
commerciaux, d' un acte de location-gérance de fonds de commerce pour disparition de la 
clientèle », RTD. Com., 2008. n° 03, p.499. 

حد ذاته  RIPERT Georges قول الأستاذ -  2 ، وإنّما هو المحل  عنصر فقط في المحل التجار سوا    "العملاء ل
" La clientèle n' est pas un élément essentiel du fonds de commerce, c' est le fonds lui même".           
LE GALL Jean Pierre et RUELLAN Caroline, op.cit, p.57. 
3 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op.cit, p.234. 
4 - Req. 15 fév. 1937, DP., 1938, p13. Préc. Voir aussi Cass. Com. 23 mai 1960, n° 235, bull. Civ. 
III, n° 192, p177. Voir aussi Cass. Com. 24 nov. 1992, n° 90-20.874, bull. Civ. IV, n° 371, p263. 
Voir aussi Cass. Civ. 19 jan. 2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p8. Préc. Voir aussi, JULIAN 
Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, pp.227-228. 

  .تعد جزء من المحل التجار الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشا تجار ( ق ت ج على أنه 78تنص المادة  -  5
شمل المحل  ا عملائه وشهرتهو    .التجار إلزام

عنوان المحل والاسم التجار والح في الإیجار  ضا سائر الأموال الأخر اللازمة لاستغلال المحل التجار  شمل أ ما 
ل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك ة والتجارة  ة الصناع ضائع وح الملك   ).والمعدات والآلات وال
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س على سبیل  ر هذه العناصر على سبیل المثال ول ظهر لنا من خلال هذا النص أن المشرع ذ
ارة مفهوم المخالفة "ل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك "و" تعد جزءً " الحصر، وذلك من خلال استعماله ع  ،

شمل المحل التجار عناصر أخر غیر ن أن  ورة في هذا النص، أما العنصر الوحید الذ اعتبره تلك ال م مذ
العملاء والشهرة التجارة، أما العناصر الأخر فهي تعمل على جذب هذا  فهو االمشرع إلزام الاتصال 

 .العنصر

عتهاتختلف  ونة للمحل التجار من حیث طب ة( التالي العناصر الم ة وماد عضها ) معنو وقد تتواجد 
عة النشا التجار المزاول في المحل، إلا أنه رغم ذلك فإن الهدف الذ تسعى  ما تغیب الأخر حسب طب ف

قه من وراء اندماجها واتحادها هو واحد، یتمثل في جذب العملاء والاحتفا ب  .1هملتحق

ن للعملاء  م بیرا في جذب العملاء، إذ بهما  ان العنوان والاسم التجار دورا  ثیر من الأح یلعب في 
اقي المحلات التجار الأخر المشابهة له ع ( تمییز المحل التجار عن  أ التي تقدم نفس الخدمات أو تب

ل مراسلات التاجر المتعلقة ، وذلك بوضعه على واجهة المحل التجار وعلى الفو )نفس المنتجات اتیر وعلى 
 .2بنشاطه التجار من أجل إعلام الجمهور

ون فیها مالك المحل التجار ومالك العقار ( عتبر الح في الإیجار في حالة وجوده وهي الحالة التي 
بیرة في جذب الزائن إلى هذا الأخیر) نین مختلفیشخص ة  ون ، 3ضمن عناصر المحل التجار ذو أهم وقد 

ان عنصر  عض الأح ، وفي هذه الحالة فإن التنازل عن المحل التجار یؤد  اأساس افي  في المحل التجار
ه 4حتما إلى التنازل عن الح في الإیجار ه المحل یتردد عل ستغل ف ون موقع العقار الذ  ثیرا ما  ، ف

القرب من محطة المساف تواجد المحل  بیر من الناس،  السائحینجمهور  ة تعج  اح  .  رن أو في منطقة س

اع حاجاته عه من منتجات مینجذب العملاء إلى محل تجار معیَّن من أجل إش قدمه  ،نظرا لما یب أو لما 
ة التالي  ،من خدمات تحمل علامة معیَّنة تمثل لدیهم جودة عال  ، أو فیها صفات لا نجدها في المنتجات الأخر

ستغل نفس  فهذه العلامة الممیزة بیرا في جذب الزائن للمحل التجار والاحتفا بهم، ما دام التاجر  تلعب دورا 
ل لهم ضمان جودة المنتجات والخدمات ، وعلى هذا الأساس لا یجوز لأ شخص استعمال 5العلامة، فهذه تش

                                                            
1 - JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, p.232. 
2 - Voir PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, 4ème éd., op.cit, p.234-226. 
3 - BARRET Olivier, Les contrats portant sur le fonds de commerce, LGDJ, Paris, 2001, p.08. 
4 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, Fonds de commerce, 2ème éd., Dalloz, 
Paris, 2011, p.126.  
5 - Voir, LAMBERT Thierry, « La marque: garantie de qualité », D., 2015, n° 36, p. 2087.  
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ص مسب من مالكها ا لجرمة التق 1هذه العلامة دون الحصول على ترخ لید والمنافسة غیر وإلا اعتبر مرتك
التالي على عملاء مالك العلامة2المشروعة ا   .وعلى مستغلها ، معتد

عتبر  ان المحل التجار  ستخدمها التاجر خاصة إذا  ة لبراءة الاختراع التي  النس م  ینطب نفس الح
ه، فإنها تعتبر ذامصنع بیرة، فالكثیر من العملا ات، ففي هذه الحالة إذا وجدت ف ة  مصنع أهم طون  ء یرت

مثله الاختراع المس ما یتمتع صاحب  تغلمعیَّن مثلا نظرا لما  ة لهم من ثقة وجودة المنتوج،  النس في المصنع 
عتبر اعتداء على ح المخترع ة من التقلید الذ  ة والجزائ ة المدن الحما احتكار استغلال اختراعه و ، 3الاختراع 

عملائه والحفا علیهم ة حقه في الاتصال  قة الأمر هو حما ن أن نقول من خلاله أنه في حق م  . والذ 

ستخدمها التاجر على منتجاته، الأمر  ة التي  الرسوم والنماذج الصناع ان العملاء  عض الأح ُعجب في 
التالي تبرز هنا أه شترونها من عنده، و ه و ة هذالذ یجعلهم یترددون عل ن في جذب العملاء ن العنصر یم

ة حقه عن طر دعو المنافسة و  الاحتفا بهم، ولمالك هذه الرسوم والنماذج ح احتكار استغلالهما وفي حما
ة حقه في الاتصال بهؤلاء العملاء  .4 غیر المشروعة ودعو التقلید التي من ورائها حما

ان دار  عض الأح ستغل في هذه الحالة ما  ار للنش اون المحل التجار في  أو سینما على سبیل المثال ف
عة هذه الخدمة  ط العملاء بهذا النوع من المحلات نظرا لطب حیث یرت حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  سمى 

ضائع( المقدمة ال ة  ست أعمال ماد رة ول لما زاد عدد )فهي أعمال ف مة  انت هذه الخدمات ذات ق لما  ، ف
ه، ومن أجل العملا ء في التردد علیها، فتواجده بتلك المحلات دون غیرها راجع إلى هذه العناصر المستغلة ف

سب حمى المشرع صاحب هذه الحقوق بدعو التقلید والمنافسة غیر المشروعة   .5الحفا على هذا الم
 
 
 
 

                                                            
1 - Voir DALEAU Jeanne, « Contrefaçon: Remise en cause de l'exception pour motif légitime », D., 
Actu., 2018, p.1.  
http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=ACTU0188871. 
2 - AZÉMA Jacques, « Caractère distinctif de la marque », RTD. Com., 2017, n° 04, p.879. Voir 
aussi, Cass. Com. 25 nov. 2014, PIBD., 2015, n° 1019, III, p.06. Cf. également,  LARRIEU 
Jacques, « La guerre des étoiles contre la fraude à laguiole », D., aff, 2018, n° 10, n° 1124, pp.54-
55.   
3 - DECOCQ Georges et BALLOT- LÉNA Aurélie, op.cit, pp.243-244. Voir aussi, CA. Paris 25 
nov. 2014, PIBD., 2015, n° 1021, III, p.101. 
4 - Voir, JULIAN Jérôme et MENDOZA- CAMINADE Alexandra, op.cit, pp.246-247. 
5 - Voir MENJUCQ Michel, op.cit, p.86. Voir aussi DELPECH Xavier, op- cit, p.80. 
" Faisant application des principes dégagés par la jurisprudence Sife, le Conseil d’Etat juge que le 
droit d’ utiliser le nom de domaine d’ un site internet est un élément incorporel de l’actif 
immobilisé". CE. 07 déc. 2016, n° 369814. https://www.efl.fr/droit/fiscal/details.html?ref. 



אאא RARJ
  

168 
א17،א01-2018 

،אאא-א-،K154-179. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

العملاء: المطلب الثاني ة وجود عنصر الاتصال    مد إلزام
ما رأینا عنصر  عنصر الاتصالعد  ن المحل التجار والذ بدونه لا یوجد اأساس االعملاء   في تكو
ن القول أن هذا الأخیر م التالي  ، فوجوده واستمراره في الوجود متوقف على وجود هذا العنصر من عدمه، 

حث عن تارخ نشوء هذا  لاد هذا العنصر، ومنه سنحاول ال لاد المحل التجار متوقف على م الفرع ( العنصرم
انة فإنه لا محال یؤثر في)الأول ان لهذا الأخیر هذه الم ان  ،)الفرع الثاني( وجود المحل التجار  ، وإذا  وإذا 

ضا على   .)الفرع الثالث( هالعقود الواردة علیؤثر على وجود المحل التجار فإنه یؤثر أ
  

 وقت نشوء العملاء: الفرع الأول
حث عن شتر لوجود المحل  ما سب وقلنا، ولمعرفة إذن تارخ نشوئه یجب ال التجار وجود العملاء 

حیث یؤد  بیرة  ة  ما أن الصلة بینهما متصلة، فمعرفة تارخ نشوء هذا العنصر له أهم تارخ نشوء العملاء 
قة على العناصر ام المط ه تختلف عن الأح ام خاصة تطب عل لة  إلى ظهور مال خاص مستقل له أح المش

ما یلي  :له على حده، ولتحدید هذا التارخ ظهرت العدید من المعاییر التي قیلت في هذا الموضوع، نلخصها ف
  

خ القید: أولا عتمد على تار ار الذ   المع
شر لنشوء العملاء عتمد على تارخ القید في السجل التجار  لي، إذ أنه  ار ش ار مع ، 1عتبر هذا المع

ز الوطني للسجل التجار في تارخ معیَّن ینشأ له عملاء  حیث أنَّ  مجرد قید نفسه لد المر الشخص 
ون له عملاءو خاص ه من ذلك التارخ، أما قبل هذا القید فلا   .ن 

ار من أجل القضاء بنشوء  مة اعتمدت على هذا المع نشیر إلى نقطة مهمة تتمثل في أن هناك مح
مة  ، وهي مح حیث رُفعت أمامها دعو طلاق بین زوجین یجمعهما نظام الأموال Colmarالمحل التجار  ،

ة، أثیر نزاع حول تارخ إنشاء المحل التجار  ة للزوجین أم لا المشتر ، للقول أنه یدخل في الأموال المشتر
ة ة المشتر عد ،حیث أنه إذا تم إنشاؤه قبل الزواج فهو لا یدخل في الذمة المال الزواج فهو یدخل  أما إذا أنشئ 

 .ضمنها

مة  م أنَّ مح الرجوع إلى مضمون الح ز  Colmarنجد  استنتجت أن الزوجة قیَّدت نفسها لد مر
فترض أنَّ  عده، الأمر الذ  س  المحل التجار موجود قبل إبرام عقد الزواج،  السجل التجار قبل الزواج ول

سب عادة فتح المحل التجار  ان القید  ون غیر ذلك إذا اقتضت الظروف  فحتى وإن  ن أن  م إلا أنَّ الأمر 
ة للزوجین وإنما هو ملك للزوجة وحدها ة المشتر التالي فإنَّ هذا المحل لا یدخل في الذمة المال بینما . ذلك، و

                                                            
1 - GOUACHE Jean- Baptiste et BEHAR- TOUCHAIS Martine, Fonds de commerce, Législative 
éd., France, 2017, p.38. 



אאא RARJ
  

169 
א17،א01-2018 

،אאא-א-،K154-179. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عد خمسة ار أنه تم فتحه  اعت ة لهما  ة المشتر ما من یو  عشر تمسك الزوج أنَّ هذا المحل یدخل في الذمة المال
 . 1تارخ الزواج

ار أنّ  شدة على اعت م  ن الاعتراف بوجود المحل التجار قبل الزواج وهو انتقد هذا الح ه من غیر المم
ه للجمهور إلا  فتح أبو ن أن ) 15( عد خمسة عشرالذ لم  عد الزواج، فالمحل التجار من غیر المم یوما 
لوا إلا إذا فتح المحل للجمهورفي التش ؤوایوجد إلا إذا وجد هناك عملاء بد ن أن یتش م  .2ل وهؤلاء لا 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس م صادر عن مح فر  01تكرس الأخذ بهذا الانتقاد في ح ، حیث 1995ف
وّ  اعتبرت أنّ  عتبر من بین العناصر الم هالقید في السجل التجار لا  س شرطا لاكتسا . 3نة للمحل التجار ول
ال ز السجل التجار لا ینشنستنتج   . العملاء ولا المحل التجار  ىءتالي أنَّ القید لد مر
  
ا خ الحصول على رخصة الاستغلال: ثان عتمد على تار ار الذ   المع

اشر  4عتبر العملاء موجودین من تارخ حصول الشخص على رخصة استغلال النشا التجار  سواء 
ار . التاجر استغلالها أم لا، أما قبل حصوله على الرخصة فلا یوجد عملاء اعت ار  ولكن لم یتم الأخذ بهذا المع

مة  ةه لنشأأنّ  م مح ظهر من ح ة استغلال، أ الفتح الفعلي للمحل، وهذا ما  ون هناك بدا العملاء یجب أن 
ار  ة التي لم تأخذ بهذا المع تارخ وجودهم یبدأ من تارخ  واعتبرت أنّ  ،لتحدید تارخ نشوء العملاءالنقض الفرنس

س من تارخ الحصول على الرخصة  .5فتح المحل التجار للجمهور ول
  
عتمد على بد: ثالثا ار الذ   النشاط أو فتح المحل التجار للجمهور ءالمع

ار هو السائد، إذ أنّ  ل إلا من الوقت الذ یجمع حوله عملاء عتبر هذا المع . المحل التجار لا یتش
ن المحل التجار  اف لتكو الیین أو احتمالیین غیر  الاستغلال، فمجرد عملاء خ  .6معنى عندما یبدأ 

                                                            
1 - Colmar 06 jan. 1967, cité par JAUFFRET Alfred, « Organisation générale du commerce, Actes 
de commerce, commerçants et fonds de commerce », RTD. Com., 1969, n° 06, p.40. 
2 - JAUFFRET Alfred, « Organisation générale du commerce, Actes de commerce, Commerçants et 
fonds de commerce », RTD. Com., 1969, n° 06, pp.40-41. 
3 - Civ. 01 fév. 1995, n° 93-12.537, bull. Civ. III, n° 38, p.26. 
4 - GOUACHE Jean- Baptiste et BEHAR- TOUCHAIS Martine, op.cit, p.38. 
5 - SAINTOURENS Bernard, « La condition d' exploitation et la qualification de bien commun d' 
un fonds de commerce de pharmacie », op.cit,  pp.306-307 
6 - PEDAMON Michel et KENFACH Hugues, Droit commercial, op.cit, p.230. 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس ل، فإنّ  ، أنّ 1952ما  23قضت مح لون عنصر أساسي  العملاء حتى عندما یبدأون في التش ش هم 
فترض    .في الاستغلال ءالبدفي المحل التجار ولوجود هذا الأخیر 

Trib. Civ. Marseille, 23 mai 1952, JCP., G., 1953, II, n° 7777. 



אאא RARJ
  

170 
א17،א01-2018 

،אאא-א-،K154-179. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة بتارخ  مة النقض الفرنس ار في قرار مح سمبر  04ظهر أخذ القضاء بهذا المع ، حیث أنَّه 2013د
ا أنّ  ة، فإنّ  تم استن ع الأدو العملاء  بتارخ الحصول على الرخصة من المحافظة من أجل إنشاء محل لب

ة، وأنّ  صفة احتمال ؤد تي تفتحه للجمهور هو الوسیلة الوحیدة ال العنصر الأساسي للمحل التجار لا یوجد إلا 
حیث لا دین،  قیین ومؤ مة الاستئناف أنّ إلى إنشاء عملاء حق ( ة المنشأة من طرف الآنسةالصیدل حظت مح

عد زواج العرسین في 1961ما  29فتحت في  )س أنّ 1961أفرل  30،  ة  ، وقضاؤها  مة هذه الصیدل ق
ما ان سل ة  ة المشتر  .تدمج في الذمة المال

ة قد تحصلت قبل الزواج على محل تجار في  )س( الآنسة حیث أنّ  تزوجت تحت نظام الأموال المشتر
ل صیدل م اقتراح إلى ورثة المرحوم مفاده إجراء تعدیل على ش عد وفاة زوجها، قامت مدیرة الضرائب بتقد ة، و

مة المحل التجار  عة ق ة( طب ان قد اعتُبِر على أنّ ،) أ الصیدل الزوجة ولا یدخل في الذمة الذ  ه مال خاص 
ة ة المشتر ر  02ه بتارخ حیث أنّ . المال أنّ اعترفت مح 2012أكتو المحل التجار یدخل  مة الاستئناف 

غرامة  ة، وتمت المنازعة حول هذا التكییف الذ فتح الطر أمام القضاء الذ قضى  ضمن الأموال المشتر
ة، فقامت السیدة ة )س( ضرب مة الصیدل عة الخالصة لق الطب ة  هذه الأخیرة تحصلت  لأنّ  ،بنقض القرار مطال

 .علیها قبل الزواج

ه ما أنّ  وعل العملاء، فإنّ  ف ه لا یوجد إلا العنصر الأساسي في المحل التجار هو عنصر الاتصال 
د له لم یوجد إلا وقت فتح المحل  قي والمؤ ة وقت الحصول على الرخصة، بینما الوجود الحق صورة احتمال

الزفاف الذ ج،  1961ما  29التجار الذ تم یوم  عد الاحتفال  أفرل  28ر في وهو شهر واحد 
19611. 

قا بوجود المحل التجار حتى قبل فتحه للجمهور،  نشیر هنا إلى أنّ  ة قضت سا مة النقض الفرنس مح
ة محطة الخدمات ثر 2قض ه زائن  مر عل ان الذ   .3أو الم

  
العملاء: نيالفرع الثا أثر لزوال عنصر الاتصال   زوال المحل التجار 

حیث أنّ  رأینا أعلاه أنّ   ، بیرة في وجود المحل التجار ة  العملاء أهم وجود هذا  لعنصر الاتصال 
حق أراح ه لا  التالي فالمحل الذ انصرف عنه العملاء ولا یتصلون  ط بوجود العملاء، و س  االأخیر مرت ول

                                                            
1 - ABD EL HAFIZ Alaa, « Le maintien de la distinction entre le titre et finance sous le régime 
légal pour l' acquisition d' un fonds de commerce », RIDAI., mai 2014, n° 1, pp.05-06. Voir aussi,                   
SAINTOURENS Bernard, « La condition d'exploitation et la qualification de bien commun d'un 
fonds de commerce de pharmacie, » op.cit, Voir aussi, HILT Patrice, « Un fonds de commerce de 
pharmacie n' existe qu' au jour de son ouverture au public », D., fam., 2014, p.62. 
2 - Cass. Com. 27 fév. 1973, JCP., G., 1973, 2, n° 17403. Préc. 
3 - Cass. Com. 01 fév. 1984, n° 83-13.151, bull. Civ. IV, n° 52, p43. Préc. 
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ان مثلا المح ساد السلع لانعدام التداول إذا  ع السلع، أو  ال مخصصله رقم أعمال، الأمر الذ یؤد إلى  لب
ه،  حجز غرف للنوم ف قم الأشخاص  ة مثلا إذا لم  م خدمات فندق  .1إلخ... عدم تقد

ة بتارخ  مة النقض الفرنس أنّ 1978ما  18وقد قامت مح م الذ قضى  للمستأجر الح  ، بنقض الح
حقه في التعوض الاستحقاقي وأنَّ  ار أنّ  ل،المحل التجار لم یزُ  في الاحتفا  ه لا یزال هناك زائن اعت

عدة طلب فسخ عقد الإیجار المؤسس على زوال المحل التجار و احتمالی ن إیجار تسییره، مست م التالي  ن و
لون العنصر  سبب عدم الاستغلال، إذ أنّ  ش اب العملاء، الذین  ون في ظل غ ن أن  م المحل التجار لا 

ه  .2الأساسي ف
  

ات الواردة على المحل التجار : لثالفرع الثا  تأثیر العملاء على العمل
اره مالا إنَّ  اعت ه مختلف العقود التي تتلا امعنو منقولا المحل التجار  ن أن ترد عل عته ءم م مع طب

عدّ  حیث   ، ما رأینا جوهر هذا المحل، الذ دونه  الخاصة مثله مثل الأموال الأخر العملاء  عنصر الاتصال 
اب هذا وجد، فرغم توفر العناصر الأخر للمحل إلا أنّ لا ی ل هذا المال المنقول المعنو في ظل غ ها لا تش

معزل عنه مفهوم آخر  انة فالأكید أنَّ . العنصر أو  ان هذا العنصر یتمتع بهذه الم ه إذا  وجوده في ضمن  وعل
ة،  مته القانون التعاقد له ما یبرره وله ق عاده من العناصر المشمولة  أما اتفاق الأطراف المتعاقدة على است

الأمر هنا لا یتعل بتعاقد على محل  عناصر المحل المتصرف فیها أو التعاقد على عنصر آخر مستقل، فإنَّ 
شمل فقط تلك العناصر، وهذا ما سنحاول دراسته أدناهتجار وإنّ   :  ما تعاقد 
  

العملاء على عقد : أولا ع المحل التجار تأثیر عنصر الاتصال   ب
ع عقد ا آخر في مقابل ثمن نقد ناقلا اعتبر عقد الب ة شيء أو حقا مال ، فالتزام المشتر یتمثل 3لملك

ائع ، أما التزام ال ة المحل التجار وهذا الأخیر هو الذ یهمنا ) المالك( في المقابل النقد فیتمثل في نقل ملك
 .في دراستنا هذه

العناصر ما یتعل  ة المحل التجار  ف ائع یتمثل في نقل ملك ان محل التزام ال ع، إذا  عقد الب المشمولة 
ه، فإنّ  ار أنّ المتف عل اعت ع،  الب هذا الأخیر یتكون من عناصر مختلفة،  ه یجب تحدید العناصر المشمولة 

                                                            
1 - Voir CA. 06 jan. 1989, RTD. Com., 1989, n° 04, p.646. Obs. DERRUPPE Jean. Voir aussi, 
Cass. Civ. 10 oct. 1979, RTD. Com., 1980, p73. Obs. DERRUPPE Jean. 

د على أنّه  التالي إنّ القضاء یؤ اب الاستغلال فإنّ المحل التجار غیر موجود، و العملاء وغ اب عنصر الاتصال  في حالة غ
ون إیجار تسییر ن أن  م   .فإنّ عقد الإیجار یرد حتما على الجدران ولا 

MENJUCQ Michel, op.cit, p.83. 
2 - Cass. Civ. 18 mai 1978, n° 76-13.943, bull. Civ. III, n° 205, p.159.  
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ار العناصر التي یرغبون شملها  ان عنصر والمشرع في هذه النقطة منح المتعاقدین حرة اخت العقد، ولما 
ه، فإنّ  العملاء هو العنصر الأساسي ف عالاتصال  ة الب عاده من عمل  ا، وإلا اعتبر العقد واردً 1ه لا یجوز است

ه دون المحل التجار  ه نقول أنّ . 2على هذا العنصر المتصرف ف ان هناك  وعل لما  ع لمحل تجار  هناك ب
العملاء  .3تنازل عن عنصر الاتصال 

ة قضت بتارخ إ مة النقض الفرنس فر  01لا أنَّ مح ، أنَّ التنازل عن الشهرة التجارة والعنصر 1984ف
عتبر تنازلا عن محل  العملاء،  الجاذب له والمتمثل في الح في الإیجار دون التنازل عن عنصر الاتصال 

ه المحل التجار  ان الذ یتواجد ف ه الم ، وهذا راجع لما یلع ان إلزامي لمرور السوَّاحتجار اره م  . 4اعت

ذلك أنّ  ة نجد  مة شراء العناصر المعنو ومن بینها  5المشرع أوجب على المتعاقدین تضمین العقد ق
س هذا فقط وإنّ  العملاء، ل ائع في حالة إخلال المشتر عنصر الاتصال  از ال ما یرد على هذا الأخیر ح امت

اره من العناصر اعت شمل هذا العنصر حتى وإن أهمل  ما أنّ . المبینة في العقد والقید التزامه  از  الامت
وضع سعر خاص بهذا العنصر ع، و عقد الب  .6الطرفان عند إبرام العقد تحدید العناصر المشمولة 

از عنصر العملاء وسعر  ع المحل التجار عند إجراء قید الامت یجب أن یتضمن الجدول المرف لعقد ب
عه  س العقد، وهذا حسب النص ب طلان القید ول ن أن یؤد ذلك إلى  م بدقة، وفي حالة إهمال هذا الإجراء 

طلان ولم یبیِّ  ،ق ت ج 100الفرنسي للمادة  شمل بینما النص العري نص فقط على ال طلان  ن هل هذا ال
  .7العقد أم القید

                                                            
1 - DOSSIER THÈMEXPRESS, Vente de fonds de commerce ( Régime juridique et fiscal), Francis 
Lefebvre éd., France, 2017, p.24. Voir aussi, PIEDELIÈVRE Stéphane, Droit commercial, 11ème 
éd., Dalloz, Paris, 2017, p.280. Voir aussi, Cass. Com. 24 nov. 1992, n° 90-20.874, bull. civ. IV, n° 
371, p263. Préc. 
2 - Voir Cass. Com. 12 déc. 1989, Gaz.Pal., 1990, II, p413-414. Voir aussi Cass. Com. 17 déc. 
1996, D., 1997, p387. Voir aussi Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. 
Préc. Voir aussi, LEGEAIS Dominique, op.cit, p.134. Voir aussi, BRAUD Alexandre, op.cit, 
pp.190-191. 
3 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, op.cit, p.710. Voir aussi, LE GALL Jean 
Pierre et RUELLAN Caroline, op.cit, p.60. 
4 - Cass. Com. 01 fév. 1984, n° 83-13.151, bull. Civ. IV, n° 52, p.43. Préc. 

أنّ  التنازل عن الشهرة التجارة  عترف  العملاءلكن هناك قرار آخر لم    .ه تنازل عن محل تجار دون عنصر الاتصال 
Com. 31 mai 1988, n° 86-13.486, bull. Civ. IV, n° 180, p126. Préc. Voir aussi Cass. Civ. 18 mai 
1978, n° 76-13.943, bull. Civ. III, n° 205, p.73. 

  .ق ت ج 79نظر نص المادة ا -  5
  .ق ت ج 96نظر نص المادة ا -  6

BRAUD Alexandre, op.cit, p.197. 
  .ق ت ج 100و 98 نظر نص المادتینا -  7

انات الواردة في المادة ( هق ت ج على أنّ  100تنص المادة  ضرر  إذا نشأ عنه طلان 98یترتب على إهمال واحد أو أكثر من الب
  ).لغیر المتعاقدین
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ا م المح: ثان العملاء على عقد تقد ةتأثیر عنصر الاتصال  حصة في الشر  ل التجار 
ن حسب نص المادة  ة، سواء على سبیل  117م حصة في الشر م محله التجار  ق ت ج للمالك تقد

ك ع( التمل ام عقد الب ه أح ام عقد الإیجار( أو على سبیل الانتفاع) تسر عل ه أح ما أنّ 1)تسر عل المال  ، ف
، فإنّ  حصة هو المحل التجار ه أنّ ه لا شك المقدم  ون موجودا وإلا  ف العملاء یجب أن  عنصر الاتصال 

س المحل التجار وإنّ  فإنَّ  فه إلى عقد آخر محله ل عة العناصر المقدمةالعقد یتغیر تكی ، فقد تكون 2ما حسب طب
 . إلخ...براءة اختراع، أو علامة، أو آلات، 

ل في هذه المسأ نشیر في هذه النقطة إلى أنّ  فصِّ از المشرع لم  ع أو الرهن الح ما فعل في عقد الب لة 
طب  م  ه نقول أنَّ نفس الح العملاء في العقد، وعل ة إدراج عنصر الاتصال  عندما نص صراحة على إلزام
العملاء من  ة، حول ضرورة تضمین العقد عنصر الاتصال  حصة في الشر م المحل التجار  على عقد تقد

ن إضفاء هذا التكییف على ذلك العقده وارد على محل أجل القول أنّ  م ، وإلا فلا  م إن 3تجار ، ولا یختلف الح
ك أم على سبیل الانتفاع م على سبیل التمل  .قدِّ

  
ا: ثالثا از العملاء على عقد رهن المحل التجار ح  تأثیر عنصر الاتصال 

ازا ان التاجر إلى رهن محله التجار ح ثیر من الأح في مقابل حصوله على ائتمان من أجل  4یلجأ في 
ه  تأمین في حالة عدم سداد التاجر لدینه یتم التنفیذ عل ون هذا المحل  حیث  ع تجارته وتفعیلها أكثر،  توس

المزاد العلني عه   .بب

ون له محل، ومحل التزام  اقي العقود الأخر أن  از للمحل التجار مثله مثل  شتر عقد الرهن الح
ون هذا العقد واردالمد ، ولكي  ون هذا  این الراهن یتمثل في المحل التجار على محل تجار یجب أن 

العملاء فلا  ه والمتمثل في الاتصال  الأخیر موجودا وفقا لما تناولناه أعلاه، فإذا لم یوجد العنصر الأساسي ف
ن أن نقول أنّ  از  م ة رهنه ح ان التالي عدم إم  .اهناك محل تجار و

                                                             
(L'omission dans les bordereaux d'une ou plusieurs des énonciation prescrites à l'article 98 n' 
entrainera nullité de l' inscription que lorsqu' il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers).    

 .ق م ج 422نص المادة  -  1
2 - Voir Cass. Civ. 18 mai 1978, n° 76-13.943, bull. Civ. III, n° 205, p73. Préc. 
3 - Voir LEGEAIS Dominique, op.cit, p.142. 

عة خاصة، لأنّ  - 4 طب از للمحل التجار  ه لا تنتقل من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن، فهو  یتمیز عقد الرهن الح ازة ف الح
ة للمحل التجار هي التي  غة المعنو ه الرهن الرسمي الوارد على العقار، رغم وروده على مال منقول، فالص ش ة  بهذه الخاص

ة   .منحت له هذه الخاص
Voir LEGEAIS Dominique, op- cit, p142. Voir aussi, DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et 
BLARY- CLÉMENT Édith, Droit commercial, 11ème éd., LJDG., France, 2015, p.441. 
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قول أنّ  عد، فهناك رأ  ة رهن محل تجار مستقبلي لم ینشأ  ان ة حول مد إم ال ن ظهرت إش م ه لا 
ه للجمهور ولم یبدأ في الاستغلال  فتح أبوا اب محل العقد، فالمحل التجار إذا لم  إبرام هذا العقد نظرا لغ

ه س له زائن خاصین  ن أن نقول أنّ  ،الفعلي ول م ن لا  طلان 1ه تكوَّ ون رهنه تحت طائلة ال التالي   .2و
مة التجار حیث قضت المح ه ، أنّ 1951أفرل  18بتارخ  فرنسا seineل  ةوسار القضاء في هذا الاتجاه 

ونة للمحل التجار فإنّ  ة، والذ بدونه لا  من بین العناصر الم مثل العنصر الأكثر أهم العملاء هو الذ 
، و  هذا العقد لا  هذا العنصر غیر موجود في الماضي عندما أبرم عقد الرهن، فإنّ  ما أنّ یوجد المحل التجار
ون قد أنش ن أن  طلان آثاره ئم طلانه و التالي یجب القضاء ب حا، و مة النقض . 3صح ما رفضت مح
ضا بتارخ  ة أ فر  01الفرنس ة رهن الزائن الاحتمالیین أو 1984ف ان م بإم الرهن الوارد  الفرضیین وأنّ ، التسل

عدّ  ن لا  ، لأنّ  ارهن على عناصر المحل في طور التكو ص المدین على محل تجار س هناك أ سبب لترخ ه ل
اشر أ نشا ان لا ی المال محل الرهن إذا  س هناك أ نشا( الاحتفا   .4)أو ل

قول أنّ  عد، استبینما هناك من  ن رهنه حتى وإن لم ینشأ  م ة التصرف في المال ه  ان نادا إلى إم
منع رهنه حول أو  س هناك أ عائ  حیث یؤسسون رأیهم على نص المادة 5المستقبلي، فل ق م  2355، 

مة الاستئناف  مح الفرنسي التي تجیز رهن المال المستقبلي، وقد تأثر القضاء بهذا الرأ الأمر الذ أد 
ة  03ارس بتارخ ل ل عد من  ر قرار مفاده أنَّ ، لإصدا1963جو شرع في استغلاله  المحل التجار الذ لم 

ما أنّ  از  ون موضوع عقد الرهن الح افشأنه أن  ل  ش  .6ه معروف 

سلم من الانتقاد،  غیر أنّ  ة رهن المال المستقبلي إلا أنّ  أنّ  فرغمهذا القرار لم  ان  القانون نص على إم
ق ن تطب م من غیر المم ةهذا الح اب التال ، وذلك للأس   :ه على المحل التجار

  ).أ المحل التجار ( التأمین لا نعرف مما یتكون  لأنّ  -أ
از لعدم معرفة العناصر التي تدخل في وعاء الرهن -ب ة شهر عقد الرهن الح ان   .7عدم إم
العملاء العنصر الأساسي والفعّ  -ج اب عنصر الاتصال    .ل التجار ال الذ بدونه لا یوجد المحغ

الرهن  منح المشرع للأطراف المتعاقدة الحرة في تضمین العقد العناصر التي یرغبون في شملها 
قوة القانون  عدة  ضائع مست استثناء ال  ، از لها أو 1الح ، أما العناصر الأخر فلهم الح في الاتفاق علیها 

                                                            
1 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, op.cit, p.928. 
2 - DELPECH Xavier, op.cit, p.270. 
3 - Tri. Com. de la Seine, 18 avr. 1951, Gaz. Pal., 1951, 2, J., p.333.   
4 - Cass. Com. 01 fév. 1984, GP., 1984, 2, p170. Cité par DIDIER Paul et DIDIER Philippe, op.cit, 
p.400. Voir aussi, Cass. Com. 06 sep. 2011, n° 10-19.623. cité par GOUACHE Jean- Baptiste et 
BEHAR- TOUCHAIS Martine, op- cit, p42. Voir aussi, Cass. Civ  04 déc. 2013, n° 12-28.076, bull. 
Civ. I, n° 238. Préc. 
5 - GOUACHE Jean- Baptiste et BEHAR- TOUCHAIS Martine, op.cit, p.41. 
6 - CA. Paris 03 juill. 1963, D., 1964, p.205. 
7 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, op.cit, p.928. 
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ون من بین هذه العناصر المتف علی ،الإنقاص منها عادها عنصر الاتصال على أن  ها والتي لا یجوز است
الرجوع إلى نص  ،العملاء والشهرة التجارة حیث نجد   ، ن المحل التجار اره العنصر الأساسي لتكو اعت

شملها  المشرع الجزائر نص على أنّ  ق ت ج أنّ  119المادة  از یتضمن مجموعة من العناصر  الرهن الح
قوة القانون  شملها الرهن  ،الرهن  في حالة عدم اتفاق الدائن المرتهن والمدین الراهن على العناصر التي 

العملاء ، ومن بینها عنصر الاتصال  از  .2الح

، فإنّ نقول من خلال ما سب أنّ  العملاء في المحل التجار مة عنصر الاتصال  ه لا یجوز للدائن ه نظرا لق
عاده من العقد، لأنّ المرتهن والمدین الراهن الاتفاق على اس ن ت م عاده صراحة في العقد فإنه لا  ه في حالة است

، وإنّ  أن نقول أنَّ  از وارد على تلك العناصرالعقد وارد على محل تجار ضا أنّ 3ما رهن ح  ، ونضیف هنا أ
از ذ عة العقد تتغیر من رهن ح عة خاصة طب ل عنصر على حده،  4طب از عاد یرد على  إلى رهن ح

قة على المحل التجار  ام المط ه ولا یخضع للأح ل منها یخضع للقانون الخاص   .و

شملها ح الدائن المرتهن المتمثل في ح  العملاء من بین العناصر التي  عتبر عنصر الاتصال 
التنفیذ على المحل التجار  قوم الدائن المرتهن  ة، إذ عندما لا یوفي المدین الراهن بدینه  أ (  المرهون الأفضل

العملاء عقد الرهن والتي من بینها عنصر الاتصال  المزاد ) على العناصر المشمولة  عه  وذلك عن طر ب
اقي الدائنین الآخرن التالین له في القید ة على  الأولو ستوفي حقه  ضا الدائن المرتهن 5العلني، و مارس أ ، و

                                                             
  .ق ت ج 119نظر نص المادة ا -  1
عة له إلا عنوان ( هق ت ج على أنّ  119تنص المادة  -  2 از للمحل التجار من الأجزاء التا شمل الرهن الح لا یجوز أن 

حار والزائن والشهرة  التجارة والأثاث التجار والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل والاسم التجار والح في الإ
ة  ة وعلى وجه العموم حقوق الملك راءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناع المحل و

ه طة  ة المرت ة والتقن ة والأدب   .الصناع
عد الرهن و  وأنّ  ة الصادرة  ع مصیر هذه البراءة وتكون جزء من الرهن المنشأالشهادة الإضاف قة علیها، تت   .الشاملة للبراءة المنط

عین صراحة وعلى وجه الدقة العقد ما یتناوله الرهن فإنّ  ون شاملا إلا العنوان والاسم التجار والح في الإجارة وإذا لم  ه لا 
   ).والزائن والشهرة التجارة

ضا DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- CLÉMENT É ضیف الأستاذان أنَّ المحل  أ
ضا  شمل أ هالتجار یجب أن  ط    .عنصر السند المرت

DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- CLÉMENT Édith, op- cit, p.442. 
3 - Cass. Civ. 17 juin 1918, DP., 1922, p128. Voir aussi BRAUD Alexandre, op.cit, p.200. 

ة ورغم ذلك فإنّ لأنّ  -  4 ة ومعنو ازة لا تنتقل ه یرد على مال منقول معنو یتكون من عناصر ماد   .الح
ما بینهم على حسب ( هق ت ج على أنّ  122المادة  تنص. ق ت ج 126نظر نص المادة ا -  5 یجر ترتیب الدائنین المرتهنین ف

ةوتكون للدائنین المرتهنین . ترتیب تارخ قیودهم ة واحدة متساو   ).المقیدین في یوم واحد رت
ضا المادة  از أم لا( هق ت ج على أنّ  293/3تنص أ ل دائن آخر صاحب امت از الدائن المرتهن على    ).قدم امت

Voir aussi BRAUD Alexandre, op.cit, p.201. Voir aussi, DELPECH Xavier, op.cit, p.276. 
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ع على المحل التجار في حالة تصرف ا التصرف  ، لأنّ 1لمدین الراهن في المحل التجار محل الرهنح التت
العملاء عتبر تصرفا في عنصر الاتصال    .في المحل التجار 

 
عا العملاء على عقد إیجار تسییر المحل التجار : را  تأثیر عنصر الاتصال 

ممارسة التجارة أو ة لا تسمح له  ان مالك المحل التجار في وضع عض الأح الاستمرار في  ون في 
اب مختلفة ومتعددة سمى المستأجر 2ممارستها فالأس عهد تسییر هذا المحل لشخص آخر  ، الأمر الذ یجعله 

تحمل لوحده المخاطر الناجمة عنه سیره تحت مسؤولیته و  .3المسیر 

ون له محل، مثله مثل العقود الأخر  اعتبر عقد إیجار تسییر المحل التجار عقد ، ولكن شتر أن 
س محل التزام المستأجر المسیر الذ  ، ول عنینا هنا هو محل التزام المؤجر الذ یتمثل في المحل التجار الذ 

ون هذا الأخیر موجودا  شتر لكي نقول أنّ . یتمثل في بدل إیجار التسییر العقد وارد على محل تجار أن 
اب عنصر الاتصا التالي عدم وفقا لما تناولناه أعلاه، ففي ظل غ ن أن یوجد المحل التجار و م العملاء لا  ل 

ة إیجار تسییره ان  .4إم

المشرع الجزائر لم یتناول العناصر التي یجب أن یتضمنها عقد  نشیر هنا إلى نقطة مهمة تتمثل في أنّ 
ه نظرا لأنّ  ، وعل از ع والرهن الح س ما فعله في عقد الب أ المحل ( واحدمحل العقد هو  إیجار التسییر، ع

العملاء نا نقول أنّ ، فإنّ )التجار  شمل عنصر الاتصال  عاده( عقد إیجار التسییر إن لم  ) غیر موجود أو تم است
ون هناك إیجار تسییر أما إن . 6ما عقد إیجار عاد وارد على عقار أو على منقول حسب الظروفوإنّ  ،5فلا 

                                                            
ائع والدائن المرتهن المحل التجار أینما وجد( هعلى أنّ ق ت ج  132/1تنص المادة  -  1 از ال ع امت   ).یت

Voir aussi DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- CLÉMENT Édith, op.cit, p.445. Voir 
aussi GOUACHE Jean- Baptiste et BEHAR- TOUCHAIS Martine, op.cit, p.211. 

ونه موظف مثلا، فیلجأ إلى هذه الوسیلة للاحتفا أن یرث شخص محل تجار  - 2 وهو ممنوع من مزاولة نشا تجار 
ة هذا المحل، أو قاصرا،    .إلخ... ملك

DELPECH Xavier, op.cit, p.262. 
3 - BARRET Olivier, op.cit, p.222. Voir aussi DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- 
CLÉMENT Édith, op.cit, p.425. 
4 - DEKEUWER- DÉFOSSEZ Françoise et BLARY- CLÉMENT Édith, op.cit, p.427. 
5 - REYGROBELLET Arnaud et DENIZOT Christophe, op.cit, p.591. Voir aussi Cass. Civ. 19 jan. 
2005, n° 03-15.283, bull. Civ. III, n° 10, p.8. Préc. Voir aussi DUMENT- LEFRAND Marie- Pierre, 
« Bail commercial et contrat de location- gérance », AJDI., 2008, p.581.  

ضا أنّ   ن أن نقول أ طب على محل عقد إیجار التسییر  م از التي تناولناهما أعلاه  ع والرهن الح ام عقد الب طب على أح ما 
اس الق   .وهذا 

6 - Civ. 05 oct. 1994, loyers et copr., janvier 1995, n° 28. Cité par DEKEUWER- DÉFOSSEZ 
Françoise et BLARY- CLÉMENT Édith, op.cit, pp.426-427. Voir aussi Civ. 30 jan. 2002, n° 00-
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ذلك في حالة عدم الاتفاق ه في هذه التم تعیینه صراحة في العقد فإنّ   ، عتبر العقد واردا على محل تجار حالة 
شملها عقد إیجار التسییر اطلا  ، فإنّ )حالة إهمال تعیین العناصر( على العناصر التي  عتبر  هذا العقد لا 

العملاءوإنّ  قوة القانون مجموعة من العناصر والتي من بینها عنصر الاتصال  شمل   .1ما 

ة ه ة اعترفت بوجود إیجار تسییر بوجود عنصر ذا العنصر إلا أنّ رغم أهم ام القضائ عض الأح نا نجد 
حالة محطة الخدمات مثلا العملاء،  اب عنصر الاتصال  ان الذ یجب أن 2الشهرة التجارة رغم غ ، أو الم

ه السوَّاح  .3مر عل
  
العملاء على العقود الأخر : خامسا الواردة على المحل التجار التي لم تأثیر عنصر الاتصال 

 یرد في شأنها نص خاص
، إذ أنّ  ورة في القانون التجار عدم  تمتد العقود الواردة على المحل التجار إلى عقود أخر غیر مذ
ن أن نقول أنّ  م ه، فلا ینفي علیها ذلك، ف ة ورودها عل ان عادها أو عدم إم الضرورة است عني  رها لا  عدم  ذ

رها س العقود الأرعة الأخر التي تناولها  ذ عود إلى عدم شیوعها، ع أو تناولها في القانون التجار قد 
التالي نقول أنّ 4المشرع ن لمالك المحل التجار إبرام عقود أخر نص إلا أنّ  هاه حتى وإن لم یرد في شأن، و م ه 

عة الخا انت تتواف مع الطب ورة، متى  اره مالاغیر تلك الأرعة المذ اعت  امعنو منقولا صة للمحل التجار 
ن تلخص هذه العقود في عقد  امخصص م ة، و ة ومعنو لمزاولة نشا تجار مشروع یتكون من عناصر ماد
ة،  ضةو اله ة وعقد المقا  .الوص

ون هذا الأخیر موجود شتر للقول أنّ  ه اهذه العقود واردة على محل تجار أن  ون لد ، أ أن 
ه في لوجوده ، لأنّ 5عملاء مستقلین وخاصین  ن التعا 6مجرد زائن احتمالیین لا  م التالي لا  هو رأینا . قد عل

، فنفس  قا أنَّ محل التزام مالك المحل التجار في العقود الأرعة التي تناولناها یتمثل في المحل التجار سا
شأنها نص  ما یخص هذه العقود التي لم یرد  ضا یتمثل في المحل التجار  ناهه خاص، فمحل التزامالأمر ف أ

                                                             
17.342, bull. Civ. III, n° 19, pp.15-16. Voir aussi SAINTOURENS Bernard, Location-gérance de 
fonds de commerce ou sous-location des murs ?, RTD. Com., 2016, p.680. 
http://www.dalloz.fr.bcujas-ezp.univ-
paris1.fr/documentation/Document?id=RTDCOM/CHRON/2016/0461&ctxt=. Voir aussi Cass. 
Ass. Plén. 24 avr. 1970, JCP., G., 1970, 2, n° 16489. Préc.  

اسا على نص المادتین  -  1   .ق ت ج 119/03و 96/02هذا  ق
2 - Cass. Com. 27 fév. 1973, JCP., G., 1973, 2, n° 17403. Préc.  
3 - Cass. Com. 01 fév. 1984, n° 83-13.151, bull. Civ. IV, n° 52, p43. Préc. 

ع - 4 ة)ق ت ج 79المادة ( الب حصة في الشر م المحل التجار  از )ق ت ج 117المادة ( ، تقد ، )118المادة ( ، الرهن الح
  ).ق ت ج 203المادة ( إیجار التسییر

5 - Req. 15 fév. 1937, DP., 1938, p13. Préc. Voir aussi BRAUD Alexandre, op.cit, p.126. 
6 - Cass. Civ  04 déc. 2013, n° 12-28.076, bull. Civ. I, n° 238. 
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ة أو  اله حیث للمتعاقدین الحرة في تضمین العقد العناصر التي یرغبون في التصرف فیها سواء  ملكه،  الذ 
العملاء ه العنصر الأساسي المتمثل في الاتصال  ضة، ولكن دائما یجب أن یدرج ف ة أو المقا من أجل  ،الوص

، لأنّ عقد على أنّ تكییف ال أحد هذه ه عقد وارد على محل تجار عاده من العناصر المشمولة  ه في حالة است
ن تكییف العقد على أنّ  م ، وإنّ العقود لا  ما عقد وارد على العناصر الأخر المتصرف ه وارد على محل تجار

العملاء، أما إذا لم یتف معزل عن عنصر الاتصال  ة للعقود ( المتعاقدان) لأغف( فیها حسب الحالة  النس
ضة ة مثلا عقد المقا عدد المالك) الملزمة للجانب ة( أو لم  العناصر ) في العقود الملزمة لجانب واحد مثلا اله

العقد، فإنّ  العملاء المشمولة  قوة القانون عنصر الاتصال  شمل   .1هذا الأخیر 
  

 خاتمة
هذا العنصر جوهر وإلزامي لوجود المحل  العملاء أنّ نستنتج من خلال دراستنا لعنصر الاتصال 

، والتي تختلف أهمیتها من  ن منها المحل التجار س العناصر الأخر التي یتكوَّ ، فبدونه لا یوجد، ع التجار
مارسه التاجر في محله، فللقول أنّ  عة النشا التجار الذ  للتاجر محل تجار  محل تجار لآخر، حسب طب

ون  مارس نشاطو ن وخاصو له عملاء شخصییجب  ه، و ا  مستقلا اتجار ان  فتح فعل عن التجار الآخرن و
ار أنّ  اعت اشرة الاستغلال،  بدأ في م ة الرخص محله و عد محلا تجارا، حسب  ةملك دون الاستغلال الفعلي لا 

ة مة النقض الفرنس ه مح  . ما ذهبت إل
زول متى انقطع العملاء عن ستمر المحل التجار في الوجود متى  ه، و استمر العملاء في الاتصال 

س هذا فقط وإنّ  ط بهذا العنصر الفعَّال، ل ه، فمن نشأته إلى زواله یرت لما زادت الاتصال  ما رقم الأعمال یرتفع 
عدد العملاء ولكن برقم الأعمال  س  قلتها، فالعبرة ل نخفض  حققه المعاملات التي یبرمها التاجر معهم، و الذ 

ون هناك زون واحد ن أن  م ة( التاجر معهم، ف ة من  2000و خبزة 2000التي تشتر  الإقامة الجامع ح
ات شترون ( زون  100أحسن من ) ا مثلایوم الحلو ات  200وزة بخ 200الذین  ة من الحلو اح  ).یوم

ة لا یؤثر فقط على وجود المحل  قوته الإلزام متد إلى العقود التجار في حد ذاته، وإنّ إنَّ هذا العنصر  ما 
حیث أنّ  لما اعتبرت أنّ الواردة على هذا الأخیر،  ، أما إذا تم ه متى شملته هذه العقود  ها واردة على محل تجار

معزل عنه، فلا تكون  عاده صراحة منها وتم التصرف في عنصر واحد أو أكثر من العناصر الأخر   تلكاست
، وإنّ العقود في هذه  أما إذا تم التعاقد . ما واردة على ذلك العنصر أو تلك العناصرالحالة واردة على محل تجار

اطلا، وإنّ  على المحل التجار ولكن لم یتم تعیین العناصر المتعاقد علیها، فإنّ  عتبر  ما العقد في هذه الحالة لا 
قوة القانون من بین العناصر المع شمل في هذه الحالة  ح و العملاءصح ة الأخر عنصر الاتصال   .نو

                                                            
اسا على نص المادتین  -  1 م  ق   .ق ت ج 119/03و 96/02نستنتج هذا الح
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ضا في العقود  شتر أ العملاء  عاب على المشرع الجزائر عدم النص على أنَّ عنصر الاتصال 
ة مثلا، ولم یدرج لا مادة ولا  ة والوص اله از  ع والرهن الح الأخر الواردة على المحل التجار غیر عقد الب

ع وا ارة مثلما فعل في عقد الب ة في ع حصة في الشر م المحل التجار  ، علما أنّه تناول عقد تقد از لرهن الح
     . من نفس القانون  203ق ت، وعقد إیجار التسییر في المادة  117المادة 

ل العقود الواردة على المحل التجار دون استثناء ومهما  ان على المشرع تخصص مادة مفادها أنّ 
عتها یجب أن تتض العملاء، وإذا لم تشمله لا تعتبر عقود واردة على محل تجار انت طب من عنصر الاتصال 

  .وإنّما عقود واردة فقط على العناصر الأخر مستقلة
 
 


